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 الملخص
ض في  إنّ السؤال الرئیسي في بحثنا هذا أنّه هل بالإمکان اعتبار الوثیقة من الأدلة المثبتة للدعوی في رؤیة الفقه الإمامي؟ ولکن قبل الخو 

: أحدهما موضوعي والآخر حکمي. أمّا جانبها الموضوعي فما له مساس صلب الموضوع یجدینا الذکر بأنّ لکل دعوی جانبین أساسین
و المادیّة  بالأعمال الحقوقیة أو المادیّة التي تمهّد الطریق لطرح الدعوی بینما أنّ جانبها الحکمي فإنّه یرتبط بما یعیّن الأعمال الحقوقیّة أ

ثال من أقام دعوی علی الآخر بأنّه یمتنع عن تنفیذ ما جری بینهما من وأحکامها من قوانین وقواعد وأصول کلیّة. ولنأخذ علی سبیل الم
جانبها   العقد ولایلتزم بمفاده فإنّ الجانب الموضوعي هنا هو العقد المعقود بینهما وامتناع طرفه عن أداء ما التزمه ضمن إنشاء العقد غیر أنّ 

طرفي العقد لابد وأن یلتزم بما تعهده لقاء الآخر خلال إنشائه العقد. و علیهذا،    الحکمي لیس إلّا المواد القانونیّة الحاکمة بأنّ کلّ واحد من
فهو فإنّ ما یتکفّل بإثبات جانب الدعوی الموضوعي قد یسمّی بالأدلّة المثبتة للدعوی وفي مقابل ذلك فإنّ ما یتضمّن إثبات جانبها الحکمي  

انون المدني للجمهوریة الإسلامیّة الإیرانیّة تستعرض أدلّة إثبات الدعوی علی ما یلي: للق  1258یدعی بالأدلّة المثبتة للأحکام إنّ المادّة  
قانون إج الیمین. وقد أضاف علیها  الشهادة، الرابع: الأمارات)القرائن( والخامس:  الثالث:  الخطّیة،  الوثائق  الثاني:  راءات الأوّل: الإقرار، 

( غیر أنّه صرّح في  257( وإرجاع الأمر إلی رأي الخبیر)المادّة248راء معاینة المحلّ )المادّة المحاكم العامة والثورة في الشؤون المدنیة إج
خصوص إجراء معاینة المحلّ »أنّ المعلومات الحاصلة من التحقیق و إجراء المعاینة إنّما تعتبر من الأمارات القضائیّة التي تحتمل أن  

 تؤثّر في رأیه تأثیراً«.الکلمات المفتاحیة: البینه، السند، القانون العراقی، والفقه الاسلامی.تؤدي إلی علم القاضي للمحکمة أو إطمئنانه أو 
 مفهوم التعارضالأول المطلب 

مصدر للصراع ، والمقصود  بالتعارض هو المعارضة على سبیل التباین.  وعرضت الكتاب ، أي حفظته ،   أولا: التعریف اللغوي :التناقض
وأریته الشيء ، أي ، عرضته علیه وعرضته علیه. والعرض: یعرض الأمر على المصاب به ، فیقال: حادث لي في الطریق ، وحادث من 

 ى ما فعلهجبل ونحوه ، أي عائق یمنعه من السیر.  وقد عارضته عل
 ثانیاً : التعریف الاصطلاحي :

اختلف العلماء من الأصولیین والحداثیین والفقهاء في تعریفهم للتعارض عند الأصولیین ، قال الإسناوي "التناقض بین الأمرین: نقیضهما  
البینة لها معنیان:   بما یمنع كل منهما من شرط صاحبه ،  وعرفه ابن الحمام بأنه: "شرط كل من البینتین لا یقتضي الآخر" .مفهوم البینة

ینة بهذا معني عام، وهو الدلیل أیا كان، كتابة أو شهادة أو قرائن، فإذا قلنا: "البینة على من ادعى والیمین على من أنكر "فإنما نقصد هنا الب
 المعني العام والمعني الخاص هو شهادة الشهود دون غیرها من الأدلة. وفي خضم ذلك نتطرق الى التالي 

 تعریف البینة 
يء اولا : التعریف اللغوي : هو الحجة والأدلة ، الظاهر والواضح والبلیغ ، ویقال أن الشيء واضح ، فقد ظهر. والبیان هو ما بین بیان الش

 من المعنى وغیره ، أو بین بیان المعنى بأفصح تعبیر ، والتوضیح هو التأكید في الأمر والبطء فیه 
هو  ثانیا : التعریف الاصطلاحي: اختلف الفقهاء في تحدید الدلیل على ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المراد بالدلیل  

الشهادة والشهود لأنهم یوضحون الحقیقة, القول الثاني: ذهب عدد من الفقهاء إلى أن الدلیل هو اسم لكل ما یدل على الحقیقة ویظهرها ، 
الملغاة   479والبینة أو شهادة الشهود كما وردت المادة    ء كانت شهادة ، أو إفادة ، أو یمین ، أو أي حجة أخرى في إثبات الحق وإثباتهسوا

ن  من القانون المدني العراقي تنص على انه لیس لاحد ان یكون شاهداً ومدعیاً فلا تصح شهادة الوصي للیتیم ولا شهادة الوكیل لموكله ویمك
ستنبط من خلال هذا النص أن البینة أو شهادة الشهود هي التصریح الذي یدلي به الشخص الذي وقعت تحت بصره أو تحت سمعه أن ن

الواقعة محل النزاع فیدلي بها أمام القضاء، وتكون هذه الواقعة صدرت من غیره وترتب علها حق لهذا الغیر. فالإثبات شهادة الشهود هو 
دة هؤلاء الشهود، والشهود هم الأشخاص الذین یؤیدون صحة الحادث أو العمل القانوني المدعى بهما باعتبار أنهم  الدلیل المستفاد من شها

  على علم بوقوعهما .كذلك استدل الجمهور على أن البیئة مرادفة للشهادة بما رواه البخاري عن عبدالله بن مسعود صلى الله عليه وسلم قال : » قال رسول الله
. فأنزل الله     صَبْرٍ، یَقْتَطِعُ بها مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ ... بهَا مَالًا وهو فِیهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو علیه غَضْبَانُ،صلى الله عليه وسلم : مَن حَلَفَ علَى یَمِینِ 

نِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلًا أُوْلَََٰٰٓئِكَ لَا خَلََٰقَ لَهُ  ِ وَأَیْمََٰ مَةِ وَلَا یُزَكِّیهِمْ تعالى : » إِنه ٱلهذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّه مْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا یُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا یَنظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ ٱلْقِیََٰ
قال جمهور الفقهاء: إن لفظ الدلیل الوارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علیه  [    ۷۷وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ « إلى آخر الآیة « ] آل عمران /  

نها یقصد به شهادة الشهود.  بالنسبة لكثیر من الفقهاء ، إذا استخدموا الاسم الدلیل، فإنهم یریدون بهذا الاسم الدلیل الشهادة باعتبار أوسلم 
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أوضح من غیرهم في إظهار الحقیقة وإثباتها والرأي الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المراد بالدلیل أنها لا تقتصر على شهادة الشهود، 
بل هي مصطلح أعم من الشهادة ، وشهادة الشهود واحدة .وان البینة تتمثل في الأدلة جزء من القضاء ، حیث یعتمد القضاء علیها في تنفیذ  

م ، لذلك فإن الأدلة لها أهمیة كبیرة ، حیث یعتمد علیها القضاء في كل وقت ، حیث أنها مشمولة برعایة الشریعة السمحة ، في  من  الأحكا
أجل تحقیق الحق ونقض الباطل ، فالدلیل یحفظ حقوق الناس ویحل الخلافات .ثالثا : البینة في القانون : وهي وسیلة لإثبات الحق أو 

دم وجود دلیل على وجود الحق أو الضرر.  غالبا ما یكون الدلیل هو شهادة الشهود وهي وسیلة یعتمد تقییمها من حیث  الضرر في حالة ع
القبول أو الرفض على اعتقاد القاضي فقط.  سواء كانت شهادة الشهود أو المراسلات الرسمیة في بعض القضایا ، وغیرها من الأسالیب 

واستدلوا على ذلك بما یلي : یقول ابن القیم : » البیئة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما یبین   التي لم ترقى إلى مرتبة الأدلة 
الحق فهي أعم من البینة في اصطلاح الفقهاء، حیث خصوها بالشاهدین أو الشاهد و الیمین، لا حجر في الاصطلاح ما لم یتضمن حمل 

ط في فهم النصوص وحملها على غیر مراد المتكلم منها من أجل معرفة تعریف الوثیقة الرسمیة المنظمة كلام الله ورسوله علیه فیقع بذلك الغل
، من الضروري تعریف الوثیقة الرسمیة على أنها وثیقة عامة ، لأنها تلك الوثیقة التي یكون فیها "موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة  

فعله أو ما قاله ذوو الشأن في حضوره وأن الوثیقة الرسمیة یجب أن تكون صادرة   عامة یثبت وفق شروط شرعیة وفي حدود اختصاصه ما
عن موظف عمومي أو شخص مخصص لخدمة عامة ، وبالتالي فهي تتمیز بالشمولیة من حیث مصدرها . كما یجب أن تصدر في حدود  

ن إصدار السندات الرسمیة .ولكي اختصاصه المحدد ، حیث أن كل موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة متخصص في نوع معین م
تكتسب الوثیقة صفتها الرسمیة ، یجب على الموظف أو المكلف بخدمة عامة مراعاة الشروط القانونیة عند إنشاء الوثیقة الرسمیة  ، وكل  

أطراف العلاقة ، والتأكد  حسب اختصاصه تكون العلاقة في السندات التي تنظمها أو توثقها ، وأنها تقوم على المستندات المعتمدة في تحدید  
من شخصیاتهم وأهلیة كل منهم وأهلیته وصلاحیاته ، وإثبات ذلك في  السند.  كما یجب علیه قراءة الكفالة لأطراف العلاقة بأنفسهم أو  

والأرقام معًا ، بعد لممثلهم القانوني ، وبعد موافقتهم وتوقیعهم یصادق كاتب العدل علیه ویختمه بالختم الرسمي ، ویذكر التاریخ بالحروف  
 دفع الرسوم المقررة قانونا. اما الوثیقة الرسمیة المنظمة فهي تشترك مع الوثیقة الرسمیة

 مفهوم السند
ضا  یُعرهف السند بأنه: "كل كتابة تثبت حقًا ، أو تنكر حقًا ، أو تعبر عن حق ، أو تشیر إلیه بطریقة خفیة ، أو عرضًا بإیحاء" ویعرف أی

باسم: "وسیلة الإثبات الناشئة عن الكتابة وجزء من الفقه یسمیه الدلیل الخطي وهذا التعیین یشیر إلى أنه یقتصر على الأدلة التي تمت 
ع بتها یدویًا في وقت أصبح فیه مفهوم الدلیل المكتوب ملائمًا وأسالیب جدیدة للكتابة مثل الكتابة الإلكترونیة. كما أدى استخدام المشر كتا

ي  الفرنسي لمصطلح السند والذي یعني المستند أو الحجة أو الأداة ، للتعبیر عن المستند الرسمي ، التي تعني عقد للتعبیر عن الفعل العاد
عرفي ، إلى  الخلط بین الدعوى وأدلتها ولم یسلم بعض الفقهاء العرب من هذا الالتباس ، فنجد أن بعضهم ینادي بعضهم البعض من  ال

الإحالات الرسمیة والعادیة في العقود الرسمیة والعرفیة ، فإن كلمة "سند" تخرج عن معناها الأصلي ، والمقصود به إجراء قانوني ، بغض 
إثباته ، لأن الفعل القانوني هو  ووسیلة اثباته شيء آخر. وتبرز أهمیة التمییز بین الفعل الشرعي ودلیله في حالة بطلان  النظر عن وسیلة

ي أحدهما .  لا یتأثر الفعل القانوني ببطلان السند الذي یثبت ذلك ، وكذلك الحال بالنسبة للسند، فإذا كان السند صحیحًا ، فإنه لا یضف
 الباطل, ویتمثل في كل عقد غیر رسمي لم یتدخل في إعداده أو تحریره موظف أو مستخدم عام بحكم وظیفته .  شرعیة على العقد

حیث یصح إثبات الحقائق المادیة بالإسناد العادي أیضًا ، لذا   كما لا یقتصر دور الاستاد العادي على إثبات العقود والإجراءات القانونیة ،
 فإن عیب هذا التعیین واضح، مثل الحقائق المادیة مثل وقائع  الولادة أو الوفاة لیست عقود . 

 المبحث الأول: اعتبار البينة في القانون العراقي
القوانین المدنیة الوضعیة: فلم تحدد صیغة معینة خاصة للیمین غیر ان العمل جار في المحاكم على اقتران صیغتها باسمه تعالى یقول  
الحالف )والله العظیم( وقد قضت بان توجیه الیمین بصیغة الطلاق او بغیر لفظ الجلالة مخالف للشرع ولروح القانون اذ بالأضافة الى ان  

ویضرهم اذا كان الحالف حانثا،   -ه الصیغة الطلاق لیس فیها من حكمة الیمین شيء فان اثرها یتعدى الى الغیر الزوجیة والاولادالیمین بهذ
بل لقد اشترط بعضهم وضع الحالف یده على كتابه المقدس والا اعتبر ناكلا, اما اذا كانت معتقدات المحلف تتعارض وهذه الصیغة فقد 

الیمین حسب الاحوال المقررة بدیانته وعلى هذا الاساس سارت المحاكم وقد تقترن البینة بالتغلیط وهو ان یورد في    اجاز له المشرع اداء 
صیغتها زیادة صفة او اكثر من صفات الله تعالى. وقد جوزه عامة الفقهاء، وحبذه بعضهم اذا كان المال كبیراً، او وكان المحلف غیر  
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معروف الصلاح وامر ذلك متروك للتقدیر من قبل قاضي الموضوع بالنسبة للشخص المطلوب تحلیفه، على انه اذا حلف المدعي علیه  
(. ان قانون الاثبات العراقي اوضح في  183، 1972الیمین باللَّ ونكل عن التغلیط فلا یحكم علیه بالنكول على راجح القول )ابو الیقظان، 

یجوز لمن    -تكون تأدیة الیمین بان یقول الحالف )اقسم( ویؤدي الصیغة التي اقرتها المحكمة. ثانیا  -ص على انه )اولا( بالن108المادة ) 
( , اما عن التطبیقات  108وجهت الیه الیمین ان یؤدیها وفقا للاوضاع المقررة في دیانته اذاا طلب ذلك( )قانون الاثبات العراقي المادة  

فقة مع النهج التشریعي حیث اوضح قرار تمییز صادر من محكمة تمییز العراق ذلك بالقول )اذا عجز المدعي  القضائیة فقد جاءت متوا
علیه عن اثبات دفعه، وجب في الیمین الموجهة الى المدعي، ان تصاغ بالشكل الذي یأتلف مع الدفع المذكور(. )یتعین على المحكمة ان  

 یعتبر الخصم ناكلا عن الحلف ما لم تقم المحكمة بتكلیفه بالحلف وفقا للصیغة التي وضعتها  تبین صیغة الیمین طبقا لماهیة الدعوى، ولا
وامتنع عن ادائها(. )للمحكمة ان تعدل صیغة الیمین التي یرفضها الخصم بحیث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف علیها(. 

یریده الخصم اذا كانت الوقائع التي یرید تحلیف خصمه عنها بعیدة عن موضوع  )المحكمة لیست ملزمة بوضع صیغة الیمین بالشكل الذي
الدعوى(. البینة اما ان تكون قضائیة وهي ما ادیت في مجلس القضاء، واما ان تكون غیر قضائیة وهي ما حلفت خارجه، وتقسم الیمین 

قسمین یمین البتات ویمین عدم العلم، فاذا قصد تحلیف الشخص القضائیة بموجب مجلة الاحكام العدلیة القائمة على المذهب الحنفي الى  
على فعله أي على القطع والجزم بان المدعي به هكذا او لیس بكذا وبمعنى اخر اذا كان المدعي به یخص المطلوب تحلیفه من كل وجه  

فهي یمین على عدم العلم، فلو ادعى    فهي یمین بتات، اما اذا قصد تحلیف الشخص على فعل الغیر أي على امر یخصه من بعض الوجوه
شخص على اخر بالف دینار قد اقترضها منه واقتضى تحلیف المدعي علیه فالیمین التي توجه الیه تكون یمینا على البتات أي بان یحلف 

ذي اقترض هذا المبلغ المدعي علیه بانه لم یقترض من المدعي المبلغ المذكور ولا اقل منه، اما لو ادعى بان مورث المدعي علیه هو ال
فالیمین التي تتوجه على المدعي علیه یمینا على عدم العلم أي بان یحلف المدعي علیه بانه لا یعلم بان مورثه قد اقترض من المدعي  

بتات المبلغ المدعي به ولا اقل منه، وهذا یعني اذا حلف الشخص على فعل غیره یحلف على عدم العلم واذا حلف على فعله یحلف على ال
یر ان للیمین حالات متعددة اوجبتها بعض القوانین بصیغ معینة، منها ما یأتي لتوكید صدق الحالف كالیمین التي یؤدیها الشاهد؛ ویمین الخب

اول    الواردة في قانون الخبراء الرسمیین ومنها یمین انجاز وعد قطعة الحالف على نفسه كالیمین التي یحلفها القضاة والمدعون العامون عند
.الیمین التي یؤدیها المحققون العدلیون امام رئیس محكمة الاستئناف بصیغتها  1979لسنة    160تعیینهم كما في قانون التنظیم القضائي رقم  

وهناك حالات وصیغ للایمان اوجب الدستور تحلیفها الوزراء والمحافظین   1979لسنة    23الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم  
لسفراء ولكن الایمان لیست موضوع بحثنا ولا مجال للتوسع فیها لكن ما یهم هي الیمین القضائیة التي تدخل في نطاق الاثبات واقامة  وا

الدلیل امام المحاكم والتي تفید الكشف عن الحق المتنازع فیه ویشترط فیها ان تكون منصبة على وقائع الدعوى المطلوب الحلف علیها في  
من قانون الاثبات ویشترط في هذه الیمین ان تكون بالصیغة التي حددتها المحكمة موجهة   115( و1فق )  108ته المادتان  ضوء ما اوجب

(. اما عند  1979  23على الحق الذي انشأ الالتزام منصبة على تصرف قانوني او واقعة قانونیة )قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم  
على حد تعبیر مؤلف تحریر المجلة اثر او فائدة، اذ من المعلوم ان الیمین تارة تكون على السبب   -تقسیمالائمة الجعفریة فلیس لهذا ال

واخرى على النتیجة، أي الحاصل، ولا شك ان الاولى اقوى من الثانیة وهي مقدمة علیها حسب القاعدة العامة في تقدیر بینة السبب على  
ین السبب ویمین الحاصل بانه اذا اقر المدعي علیه توقیعه على السند فیتعین توجیه الیمین ( ویم108،  1987بینة الحاصل )مهدي صالح،  

بتات وعدم العلم    -عن السبب أي عدم توقیعه على المستند وعلى الحاصل أي عدم مشغولیة ذمته بالمبلغ المدعي به هذا التقسیم بنوعیه
بل تركت صیغة الیمین الى القاضي یستخلصها في كل قضیة حسب ظروفها   لم تتطرق الیه القوانین المدنیة الحدیثة  –وحاصل وسبب  

(. وان القانون لم یعترف بهذا  1046،  1983فیوجهها مرة على سبب واخرى على الحاصل وبصیغة البتات وعدم العلم تارة )الصوري،  
ن البینة القاطعة، هي التي تنقطع بها الخصومة ویلحقها  التقسیم الذي اخذت به المجلة فقد جاء بتقسیم ثنائي اخر، فالیمین عندهم اما ان تكو 

الحكم الاخیر ولا تكون الا بطلب الخصم، او هي التي یوجهها احد الخصمین الى الاخر كدلیل قاطع في الدعوى او الحاسمة حق الخصم  
ذا الاسم الا لانه بتوجیهها تنحسم  یوجهها او یردها الى خصمه متى شاء وفي أي وقت وفي أي دور من ادوار المحاكمة، وما سمیت به

الدعوى وینقطع النزاع وهذه یعني ان توجه الیمین الحاسمة قاصر على الخصمین ولیس للمحكمة توجیهها الا باذن من المدعي كما انها 
ا البینة المتممة: (. ام168عادة ما توجه الى المدعي علیه ولیس للمدعي ویكون توجیهها قبل صدور الحكم ولیس بعده )عبد الودود، ص  

ار  فهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها الى احد الخصمین توكیدا للادلة التي قدمها، أي تعزیزا للادلة المعروضة على المحكمة لاستظه
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التكمیلیة والیمین المتممة فهي طریقة  الحقیقة والبحث عنها عندما تكون الاوراق المتمسك بها غیر كافیة للاثبات وتعرف ایضا بالیمین 
د  تكمیلیة لتكوین اعتقاد القاضي فلا توجه اذا كانت الدعوى كاملة الحجة للاثبات ولا لتقوم مقام دلیل معدوم، وانما شرعت هذه الیمین لس

الحاصل في مجموعة الادلة المعروضة على المحكمة، یوجهها القاضي للمدعي او المدعي علیه تكملة لادلة الاول فیما یدعي او    النقص
ثبوت  تعزیزا لدفع المدعي علیه، أي ان القانون لم یشترط لتوجیه الیمین المتممة الا ان تكون الدعوى خالیة من أي دلیل وان یكون فیها مبدأ  

المتممة یجوز    یجعل الادعاء المتممة ان الیمین  القاضي بالیمین  قریب الاحتمال وان كان لا یكفي بمجرده لتكوین دلیل كامل فسیتكمله 
(. وان مجلة الاحكام العدلیة  59استئنافها ولا یجوز ردها على عكس الیمین الحاسمة التي یجوز ردها ولا یجوز استئنافها )المشاهدي، ص

تعرف بوجود یمین متمم كدلیل للاثبات سوى الیمین الحاسمة، فاینما ورد ذكر الیمین عندهم او في المجلة كان  وكتب الائمة الاحناف لم  
 المعنى هو الیمین الحاسمة، غیر ان ائمة الفقهین الجعفري والشافعي قد قبلوا الیمین المتممة كدلیل تكمیلي للاثبات، فقد جوزوا القضاء 

في حقوق العباد التي یقصد منها المآل اصاله كالدیون والغصب وعقود المعاوضة والوصیة بالمال )ابو بشهادة شاهد واحد ویمین المدعي  
(. وان حكم البینة عند الائمة الاحناف هو انقطاع الخصومة موقتا الى حین احضار البینة لان الیمین عندهم خلف  186،  1986الیقظان،  

فانهم قد قبلوا البینة بعد حلف المدعي علیه الیمین، حتى ولو قال المدعي قبلها لا بینة لي,    للبینة فاذا جاء الاصل انتهى حكم الخلف، ولذا
ین اما بموجب الفقه الجعفري واصل الظاهر فلا تسمع البینة بعد الیمین، وهذا الرأي اخذت به غالبیة قوانین الاثبات الحالیة اما حكم الیم

ازل طالبها عن جمیع ما عداها من الادلة وتفویض الامر الى ذمة خصمه، ولا یجوز سحبها بعد بموجب القوانین المدنیة، فالحاسمة تعني تن
تجاه  اقترنها بموافقة الخصم الا اذا وافقه هذا لخصم على ذلك كما لا یقبل بعدها دلیل، وبها تنحسم الدعوى اما حكم الیمین المتممة فان الا

ر في الیمین المتممة یفصل في موضوع الدعوى واستعانة المحكمة بهذا الیمین تستكمل بها  السائد والاكثر شیوعا هو اعتبار الحكم الصاد
الدلیل غیر الكامل وتضمها الیه كوسیلة اثبات في تسبیب الحكم تكون الدعوى قد تهیأت للفصل فیها وتنتج الیمین اثارها ومن تلك الاثار 

ه من بدیل اما الحلف واما النكول، واي منهما حصل نتج اثره في الحكم  ان من وجهت الیه لیس له ان یردها على خصمه ولیس امام
 (.257، ص1983الفاصل بالدعوى واصبح ملزماً للطرفین بعد اكتساب درجة البتات )ابو العینین، 

 ( 282في الشریعة الإسلامیة أدلّة إثبات الوثیقة کدلیل مثبت للدعوی الکتاب العزیز )سورة البقرة: الآیة 
ن  إنّ الآیة و هي أکبر الآیات القرآنیّة تشتمل علی مختلف الأحکام الفقهیّة في مجال المعاملة وتنظیم الوثیقة والشهادة وغیرها. هناك م

( وفي مقابل ذلك من عدّ فیها واحداً وعشرین حکماً )قطب الدین الراوندي، 94، ص 1المفسّرین من یعدّ الأحکام فیها خمسة عشر )القمي، ج
( أمّا الآیة الکریمة فقد تمسّك بها بعض الأعلام دلیلًا لاعتبار 65والرأي الثالث لمن ذکر فیها ثلاثین حکماً. ) الزحیلي، ص  (379ص

م الکتابة والوثیقة الکتابیة فقال: قد یظهر من هذه التأكیدات في أمر الكتابة أنها معتبرة و حجة شرعیة یصح التمسك بها. والمشهور بینه
لا یصح الركون إلیها، بل اللازم الوقوف مع ظاهرها كما ذهب الیه البعض. وقد صرّح به المحقق الأردبیلي بقوله: ثمّ اعلم  خلاف ذلك، ف

خبار، فتكون أنّ هذه التأكیدات في أمر الكتابة تدلّ ظاهرا على أنّها معتبرة و حجّة شرعیّة مع أنّهم یقولون بعدم اعتبارها، فكأنّه للإجماع والأ
( وهذا ما یستفاد من کلمات بعض المفسّرین أیضاً فقال الطبرسي في مجمع البیان: »فَاكْتُبُوهُ«  445ة و هو بعید. )زبدة البیان، صللتذكر 

لئلا یقع فیه نسیان أو جحود و لیكون ذلك توثقة للحق و نظرا للذي له الحق و للذي علیه الحق و للشهود   صك  معناه فاكتبوا الدین في 
للذي له الحق أن یكون حقه موثقا بالصك و الشهود فلا یضیع حقه و وجه النظر للذي علیه الحق أن یكون أبعد به من الجحود  فوجه النظر  

السهو و أقرب إلى الذكر. )مجمع    فلا یستوجب النقمة و العقوبة وجه النظر للشهود أنه إذا كتب بخطه كان ذلك أقوم للشهادة و أبعد من
( من البدیهي أنّ آثار کتابة الدین و تنظیم الوثیقة الکتابیة المذکورة في کلام الطبرسي من عدم وقوع النسیان أو  219، ص2البیان، ج

سي في المجمع إنّما  یدلّ علی  الجحود وکونه توثقة للحق إنّما تترتّب فیما إذا قلنا باعتبار الوثیقة الکتابیة. وبذلك یظهر أنّ کلام الطبر 
ة أیضاً.  ومن خلال التأمّل في الآیة الکریمة یمکن الوثوق بهذا الاستظهار منها و القول بکونها دلیلًا علی اعتبار اعتبار الوثیقة الکتابی

کتنظیم الوثیقة الکتابیة واستشهاد الشهیدین من الرجال المسلمین الوثیقة الکتابیة. توضیح ذلك: إنّ الله تعالی فرض في الآیة المبارکة أموراً 
یة یدلّ الموثّقین واتّخاذ جانب الدقّة و العدل في تنظیم الوثیقة وغیرها اهتماماً بحفظ حقوق الناس المالیّة ولئلا یقع فیهم ضرر. وظاهر الآ

هَادَ   علی کون الأوامر إرشادیةً وذلك  ِ وَ أَقْوَمُ لِلشه لِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه ةِ وَ أَدْنَى أَلاه تَرْتَابُوا﴾. لما ورد فیها من بیان الحکمة حیث قال الله تعالی: ﴿ذَٰ
( وعلیهذا، فلایمکن القول بوجوب الکتابة للدین وتنظیم الوثیقة تمسّكاً بالأوامر الواردة في الآیة مضافاً إلی أنّ  282)سورة البقرة: الآیة  

( وممّا یجب الانتباه إلیه  405سبزواری، صإجماع فقهاء الإمامیّة وکذلك السیرة المتشرّعة مستقرة علی عدم الوجوب لکتابة الدین أیضاً. )
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ا أَنْ تَكْتُبُوهُ تأکید الآیة الواسع بکتابة الدین بحیث أوصي فیها بتنظیم الوثیقة حتّی في الدیون الصغیرة والتافهة فقال عزّوجلّ: ﴿وَ لَا تَسْأَمُو 
المذکورة في الآیة إلّا فیما إذا کانت   ( ومن الواضح بیّناً أنّ کتابة الدین لاتفید الحِکم282صَغِیراً أَوْ كَبِیراً إِلَى أَجَلِهِ﴾. )سورة البقرة: الآیة  

لی هذا الضوء  الوثیقة الکتابیة معتبرةً وإلّا لما بقي وجه لکون الوثیقة أقوم من الشهادة وأدنی ألّا ترتابوا وبالتالي فلایکون أقسط عند الله. وع
حفظاً لحقوق طرفیها فهي حجّة معتبرة، ومن هنا أمر  فقد صرّح بعض المفسّرین والفقهاء أنّ کتابة الدین عبارة عمّا یرتبط بشؤون المعاملة  

الوهم و التقصیر. )سبزواری، ص ألوان  الوثیقة عن  ( ونقول تتمیماً  406الله تعالی أن لایأب کاتب أن یکتب کما علّمه الله حتّی تخلو 
صوصیّة لسند الدین فیها فإنّ إلغاء الخصوصیة  للاستدلال أنّ الآیة الشریفة وإن کان موردها کتابة الدین إلّا أنّه لاینبغي الشك في عدم خ

 العرفي القطعي یقتضي تسریة الحکم إلی کل وثیقة جامعة للشروط المذکورة في الآیة کالکتابة علی أساس العدل والاستشهاد وغیرهما. 
 الروایات

ابة سبق الکلام عمّا تمسّك به المخالفون من الروایات في خاتمة المطاف من الاستدلال بالآیة المبارکة من سورة البقرة في مقام إثبات الکت
قصود لمکدلیل مثبت للدعوی أو الموضوع فتطرّقنا إلیها واحدة تلو أخری وأشبعنا الکلام عن مدی دلالتها. وقد وصلنا أخیراً إلی أنّها لاتفي با

بن  في ردّ اعتبار الکتابة بل جملة منها تدلّ علی العکس من أنّ الوثیقة بدورها تعتبر من أدلّة إثبات الاعتبار للکتابة ومنها صحیحة عمر
عتبار ولکن  یزید و الروایة من فقه الرضا حیث اعتبرنا الأولی آنذاك کدلیل والثانیة کمؤیّد. فمن الضروري عدّ الأخبار کدلیل ثانٍ من أدلّة الا

 بما أنّه جاء الحدیث عنها في مدی دلالتها علی اعتبار الکتابة والوثیقة فلاداعي لإعادة البحث عنها هنا.
زید  الفحوی )طریق الأولویّة(للمحقق الأردبیلي بیان في إنهاء حكم قاض إلى قاض آخر فذکر له طرقاً ثلاثاً منها الكتابة بأن یحكم القاضي ل

على عمرو الغائب فیكتب إلى قاض آخر: أنّ فلان بن فلان حضر مجلس الحكم وادّعى على فلان الغائب بكذا وأثبته عندي فحكمت له 
عى. فذکر المحقق أنّ المشهور بین الأصحاب أنّه لا عبرة بها بمعنى أنه لا ینفذ ذلك ولا یحكم بصحته لأن الخطّ یحتمل التزویر علیه بالمدّ 

وعلى تقدیر الأمن منه یمكن عدم كونه بالقصد مثل أن یمشق ولم یکن قاصداً للإخبار عن واقع معیّن. ومن هنا انتقل إلی ما هو المنقول  
من جواز الاعتبار و الاعتماد علیها في حقوق الآدمیین دون حقوق اّللَّ فصدّق رأیه بقوله: وذلك غیر بعید إذ قد یحصل  عن ابن الجنید  

(  209الظنّ المتاخم للعلم أقوى من الذي حصل من الشاهدین، بل العلم بالأمن من التزویر، و أنه كتب قصدا لا غیر. )الأردبیلي، ص
الکتابة في خصوص إنهاء حکم قاض إلی قاض آخر مستدلًا بالفحوی أو طریق الأولویّة من دلیل البیّنة   وهکذا ذهب المحقّق إلی اعتبار

  أعني شهادة العدلین. من البدیهي أنّه لاخصوصیّة عرفاً لإنهاء حکم القاضي بل یمکن التمسّك به في جمیع ما بصدد اعتبار الکتابة کدلیل 
دبیلي في کلامه بقوله: ولهذا یجوز العمل بالكتابة في الروایة وأخذ المسألة والعلم والحدیث من مثبت للموضوع کما نصّ علیه المحقق الأر 

( وعلی ضوء ما تبنّاه أنّه یمکن الرکون إلی  210الكتاب الصحیح عند الشیخ المعتمد كما جوّزوه في الأصول لنقل الحدیث. )الأردبیلي، ص
ویحرز فیه أنّ الکاتب کان جادّاً في کتابته. واعلم أنّ إحراز القصد هذا لایکون أمراً صعباً لأنّ   الکتابة في کلّ ما ینتفي فیه احتمال التزویر

.  المیزان في الاعتماد علی الکتابة نفس المیزان في الاعتماد علی اللفظ من إجراء أصالة القصد وأصالة عدم الهزل أو المثال وماشابه ذلك
انتفا12هـ،  1414)کلبایکاني،   وأمّا  العقلاء (  عند  الاحتمال  هذا  تضعیف  یوجب  ما  کلّ  استخدام  من  إحرازه  فیمکن  التزویر  احتمال  ء 

اول کالاعتماد علی الخطّ والخاتم والتوقیع في الرسالة أو الرکون إلی تنظیم الوثیقة من ناحیة مکتب تسجیل الوثائق الرسمیّة کما هو المتد
 العمل بالظنّ الحاصل من الکتابة فرع قیام دلیل قاطع على جواز العمل بالظن في عصرنا هذا. واعترض علیه صاحب الریاض من أنّ 

مطلقا، ولم نجده في نحو محل البحث مما یتعلق بموضوعات الأحكام التي لم تتوقف علیها مطلقاً ولو كان الظن للعلم متاخماً...كلمة  
دلة الأربعة وهي أدلة قاطعة أو ظنّیة ظنّاً مخصوصاً مجمعاً علیه و مثلها القائلین بحجّیة البیّنة و سماعها هنا مطبقة على أنّها من جهة الأ 

(.ویناقش فیه: من خلال التأمّل في کلام المحقق الأردبیلي في المجمع من 136و135لم یقم على اعتبار ظنّ الكتاب. )الطباطبایي، ص
م العادي الذي یعبّر عنه بالإطمئنان. والدلیل علی ذلك ما قاله نفسه أنّه لایراد من الظنّ المتاخم للعلم مطلق الظنّ القوي بل مقصوده العل

  في مقام الاستنتاج: وبالجملة فلا ینبغي النزاع في صورة العلم ویمكن النزاع في صورة الظن ویمكن القول به هناك أیضا إذا كان أقوى من
( ما ذکره ذیل کلامه 210مجرد التجویز العقلي. )الأردبیلي، صالظنّ الذي یحصل من الشاهدین متاخما من العلم و یكون احتمال النقیض  

ال من أن یكون احتمال النقیض مجرد التجویز العقلي یکشف عن أنّ مراده من الظنّ المتاخم للعلم هو الاطمئنان أو العلم العادي؛ لأنّ احتم
(.  إنّ التعبیر بالظنّ المتاخم للعلم  104الحکماء. )النراقي، ص النقیض إنّما یعتبر فیه ضعیفاً بحیث لایعتني به العقلاء وإن کان ظنّاً عند

( کما أنّ المحقّق الأردبیلي 164قد جاء في کلمات بعض الفقهاء أیضاً مصرّحین بأنّ المقصود منه هو الإطمئنان )کاشف الغطاء، ص
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( لیس الظنّ  49ذکر هذا العنوان في مواضع مختلفة من کتابه أیضاً وقد صرّح في بعضها أنّ المراد منه هو العلم العادي. )الأردبیلي، ص
بالواقع فیعتبر الاحتمال   أنّه مصاب  العمل بالظنّ إذ صاحب هکذا ظنّ یتصوّر  العلم العادي مشمولًا لأدلّة النهي عن  أو  للعلم  المتاخم 

یعتني لعلمه باطلًا وإن لم یعرف باطلًا بالدقة العقلیّة إلّا أن العقلاء لایقدّرون قیمةً لمثل هذا الاحتمال. فالمراد من العلم هنا ما لا  المخالف
( لأنّ الخطابات الشرعیّة 436هـ.ش،  1375بمخالفته العقلاء وعلی هذا المعنی یحمل ما ورد في الأحکام الشرعیّة من العلم. )النراقي،  

م  لقاة إلی العرف وتفسّر علی أساس الفهم العقلایي. وبعبارة أخری إنّ سیرة العقلاء مستقرّة علی اعتبار الإطمئنان العرفي علماً وحیث لم
یردع عنها الشارع فهي حجّة شرعیّة. علی أنّ العلم بمعنی الیقین القطعي فهو عزیز الوجود عند العرف فلایصحّ حمل الخطاب الشرعي  

( فالمتحصّل أنّ الکتابة إذا 188اصله تعطیل معظم الأحکام الشرعیّة لعدم حصول العلم الیقیني القطعي بها. )سبزواري، صعلیه إذ ح 
 کانت مأمونة من التزویر فهي توجب حصول العلم العادي عند العقلاء وبذلك تقع مشمولة لأدلّة حجیّة العلم. ولا ریب في أنّ من الکتابات

في زماننا هذا الوثائق الرسمیّة التي تنظّم من قبل الموظّفین الحکومیین الرسمیین الموثقیین مع إجراءات خاصّة تورث   المأمونة من التزویر
ما اعتماد العقلاء أکثر فأکثر. إنّ النقطة الهامّة هي تطبیق ما ذکرناه آنفاً علی دلیل الفحوی أو طریق الأولویّة. توضیح ذلك: علی ضوء  

الکتابة المأمونة من التزویر یرتهن بإفادتها العلم العادي وهو حجة شرعاً وحینئذ فهل لأولویّة الکتابة من البیّنة في إفادتها    بیّناه إنّ اعتبار
ادة العلم  العلم دخل في الاستدلال؟. وبعبارة أخری إذا کان الملاك في اعتبار الکتابة إفادتها العلم فلا مدخلیّة لکونها أولی من البیّنة في إف

لي أنّ  أعني أنّ الکتابة حجّة لأنّها تفید العلم العادي سواء کانت هي الأولی من البیّنة في الإفادة أم لا. ویظهر من عبارة المحقق الأردبی
نة من مقصوده من الاستدلال بالأولویّة أنّ البیّنة توجب العلم العادي بینما أنّ العلم العادي الحاصل من الکتابة فهو أقوی وحیث أنّ البیّ 
لًا علی  الحجج الشرعیّة فلابدّ وأن تکون الکتابة من الحجج الشرعیّة بطریق أولی. وبهذا یندفع ما توّهم من أنّ مجرّد إفادة العلم لایکون دلی
حجّة في  اعتبارها في القضاء إذ لعلّ خصوصیّة القضاء تقتضي الاحتیاج إلی ما هو أقوی من العلم العادي. والوجه في دفعه أنّ البیّنة  

قلاء الباب فلامحیص من اعتبار الکتابة أیضاً لکونها أقوی من البیّنة في إفادة العلم. ومن البدیهي أنّ الملاك لحجیّة البینّة في فهم الع
اعتبار   المخاطبین للخطابات الشرعیّة إفادتها العلم العادي لا غیر ولایوجد هناك ملاك آخر خفي علینا حتّی لانتمکّن من الاستدلال علی

 الکتابة بالأولویّة.
 السیرة 

موثّقة. أشار  ممّا یمکن الاستناد إلیه لإثبات اعتبار الکتابة عموماً والوثیقة الکتابیّة خاصّةً استقرار السیرة علی العمل بالکتابة والکتابات ال
ر جواز العمل إلیه صاحب الجواهر بقوله: إذا قامت القرائن الحالیة وغیرها على إرادة الكاتب بكتابته مدلول اللفظ المستفاد من رسمها فالظاه

بها للسیرة المستمرة في الأعصار والأمصار على ذلك بل یمكن دعوى الضرورة على ذلك خصوصا مع ملاحظة عمل العلماء في نسبتهم 
( والظاهر أنّ المراد من السیرة المستمرة في 304الخلاف والوفاق ونقلهم الإجماع وغیره في كتبهم المعمول علیها بین العلماء. )النجفي، ص

الأعصار والأمصار سیرة العقلاء دون تقییدها بزمان أو مکان أو مذهب خاصّ بل هي مستقرة في جمیعها علی العمل بالکتابة والمکتوب  
الموثّق. بما أنّ السیرة هذه قد استقرت في عصر المعصومین علیهم السلام ولم یثبت ردع منهم فیکشف عن اعتبارها کحجّة شرعیّة من 

عریقة ومحمکة عند جمیع العقلاء في جمیع أمورهم بحیث   -کما صرّح به صاحب الجواهر–م علیه السلام. فإنّ السیرة باب تقریر المعصو 
منهم    أنّها مستقرة في عمل العلماء في نسبتهم الخلاف والوفاق ونقلهم الإجماع وغیره في كتبهم المعمول علیها. ألا تری أنّه لایقع الاعتراض

أي عالم من مکتوباته وکتبه کما أنّه لایرد الاشکال علی إحراز الإجماع من الکتب الفقهیّة والحال أنّ الکتابة لو بالنسبة إلی استخراج ر 
بِهِ عِلْمٌ﴾.  کانت غیر معتبرة لما بقي مجال في نسبة الخلاف والوفاق ونقل الإجماع لکونها مشمولة للآیة الشریفة: ﴿وَ لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ  

( وفي هذا المضمار فقد استند بعض الماصرین بالسیرة العقلائیّة لاعتبار الکتابة شرعاً مثل ما ذکره السیّد کلبایکاني 36راء: الآیة  )سورة الإس
کاني، )کلبای   بقوله: إنّا نستدلّ بالسیرة العقلائیّة القائمة علی الاعتبار أي اعتبار الکتابة في حال الوثوق والإطئمنان ولا رادع عن هذه السیرة.

الوثوق  13ص بالکتابة في حال  العمل  أیضاً في  المتشرعین  قد استقرّت بین  السیرة  أنّ  المعاصرین  الظاهر من کلمات بعض  أنّ  ( کما 
ها إلی  والإطئمنان وعلیهذا یعتمد علی کتابة القرآن الکریم والأحادیث المکتوبة للنبي الأکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم ورسالاته التي أرسل

مأمونة  دد من ملوك البلاد في حیاته الشریفة وکذلك علی الکتب الروائیّة والفقهیّة وغیرها کما أنّ القضاة یعتمدون علی مکتوباتهم السابقة ال ع
السلام إذا کان مأموناً من التزویر. )الشیراز  إلی خطّ الراوي السابق منهم أو خطّ الإمام علیه  التزویر وکذلك الرواة وهم یرکنون  ي،  من 

(. هناك فرق بین الاستدلال بسیرة العقلاء والمتشرّعة حیث أنّ الأولی لاتعتبر إلّا إذا أحرزت معاصرته للمعصوم علیه  217و    216ص
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نّ  السلام وعدم ردعه عنها بینما أنّ الثانیة في غنی عن إحراز الإمضاء لأنّ سیرة المتشرّعة بنفسها كاشفة عن الدلیل الشرعيّ على أساس أ
إنّما تنجم من الالتزا م المتشرّعة حینما یسلكون سلوكا بوصفهم متشرّعة یجب أن یكونوا متلقّین ذلك من الشارع. وعلیه، فإنّ السیرة هذه 

الشریعة وتکشف عن رضا الشارع بها ولهذا لاتحتاج إلی إحراز القبول الشرعی حیالها من عدم الردع أو أمضائها من قبل الشارع. )الصدر،  ب
 ( فإنّ الاستدلال بسیرة المتشرّعة لإثبات اعتبار الکتابة لایتمّ إلّا فیما إذا أحرز أنّ اعتماد المتشرّعین بالکتابة کان ناجماً 176م، ص1978

من التزامهم العملي بالشریعة ولکن هل یمکن إحراز هذا الإحراز؟ ألا یحتمل أن یکون اعتمادهم علی الکتابة من جهة وصفهم عقلاء لا  
لعقلائیّة السیرة امتشرّعة؟ إذا استطعنا انتفاء هذا الاحتمال فلابأس بالاستناد إلی سیرة المتشرّعة في مقام الاستدلال وإلّا فإنّا یکفینا الاستدلال ب

نظراً إلی کونها معاصرة للمعصوم علیه السلام وعدم ثبوت ردع منه حیالها. مع ذلك کلّه أنّ بعض المعاصرین ذکر معنی ثانیاً لسیرة  
المتشرعة من   أو بمقتضى طبعه. ومثاله سیرة  لتشرعه  المتشرعة وجرى علیها سواءً كان ذلك  بالفعل  التي مارسها  السیرة  المتشرّعة وهو 

خارجاً من دون جزم لنا بأنه هذا العمل هل هو من باب عقلائیتهم أو لأجل تشرعهم وتلقّیهم ذلك   ب الأئمة على العمل باخبار الثقاتأصحا
من المعصومین علیهم السلام وهذه سیرة متشرعیة بالمعنى الأعم. إنّ سیرة المتشرّعة بکلا معناها أي السیرة بالمعنی الأخصّ وبالمعنی  

ئیة وإِنْ كانت تقتضي الجري على طبقها إِلّا انه المتشرعة حیث انههم متشرعون فاحتمال أنههم الأعمّ حجة بملاك واحد، لأنه النزعة العقلا
جمیعاً قد غفلوا عن حكم المسألة شرعاً وانساقوا وراء طباعهم العقلائیة من دون سؤال واستفسار أو تفهّم للموقف الشرعي ولو روحاً في  

( علی ضوء هذا المعنی الأعمّ من  248هـ، ص 1405اخلة في محل ابتلائهم كثیراً منفي أیضا بحساب الاحتمالات. )الشاهرودي، مسألة د
وت سیرة المتشرّعة فیمکن القول بأنّ من أدلّة اعتبار الکتابة استقرار سیرة المتشرّعة علی العمل بها. وعلی أي حال فلایعترینا شك في ثب

عتمادهم علی الکتابة ولها قرائن عدیدة تزیل أي إبهام منها بأدنی تأمّل.  هناك شواهد عدیدة علی ثبوت السیرة عند العقلاء سیرة العقلاء في ا 
 في اعتمادهم علی الکتابة منذ القدیم مثل المکتوبات المتبقیّة من العهود القدیمة بمختلف الأشکال کالمکتوبات الحجریّة ورسائل الملوك

بعض ومجموعة القوانین المدوّنة والمسجّلة في العهود القدیمة کقانون حمورابي والعهود التي تمّ التوقیع علیها بین البلدان  لمراسلة بعضهم ل
عریقة   المختلفة والکتب المشتملة علی آراء العلماء العلمیّة في حقول مختلفة وما شابه ذلك. إنّ سیرة العقلاء في اعتمادهم علی الکتابة کانت

ه روي عن ابن عبّاس أنّه نهی عن الکتابة وقال: إنّما ضلّ من کان قبلکم بالکتابة وجاء رجل إلی عبدالله بن عبّاس فقال: إني  بحیث أنّ 
حفظ  کتبت کتاباً أرید أن أعرض علیك فلمّا عرض علیه أخذ منه ومحا بالماء وقیل له: لماذا فعلت؟ قال: لأنّهم إذا کتبوا اعتمدوا وترکوا ال

(  والتحقیق أنّ استقرار سیرة المتشرّعة في اعتمادهم علی الکتابة 33م، ص1992اب عارض فیفوت علمهم. )حاجي خلیفة،  فیعرض الکت
  ممّا یمکن إحرازها ویمکن لإثبات هذه الدعوی استعراض بعض النماذج کالرسائل التي أرسلها النبي الأعظم صلّی الله علیه وآله وسلّم إلی

السلام في نهج البلاغة    الإسلام ورسائل الأئمة علیهم السلام التي أرسلوها إلی أصحابهم کرسائل أمیرالمؤمنین علیهملوك البلاد یدعوهم إلی  
وها التي تناهز ثمانین وهي تحتوي علی مسائل ذات أهمیّة بالغة ومنها رسالة مالك الأشتر. إنّ رسائل أصحاب الأئمّة علیهم السلام التي کتب

یّة وإصرار جماعة منهم علی کتابة أحادیث الأئمة علیهم السلام قد أدّی إلی تدوین الأصول الأربعمأة وما إلی ذلك  للسؤال عن أحکام شرع
معاملاتهم  من النماذج. وقد استقرت هذه السیرة في إیران أیضاً کسائر البلاد الإسلامیّة وعلی أساسها قام الناس فیها بتنظیم الوثیقة عند تنفیذ  

ا بخاتم العلماء أو توقیعهم تعزیزاً لاعتبارها. ولنأخذ علی سبیل المثال ما جاء في حالات ملّا علي کني الطهراني وهو من  الهامّة وزیّنوه
اد  فقهاء الإمامیّة العظام في القرن الثالث عشر ومن تلامذة صاحب الجواهر حیث نقل أنّ خاتمه کان یعتبر دلیلًا لاعتبار الوثائق. فمن أر 

( فالوثائق المنظّمة علی هذا  914ب إلی منزله لتوثیق الورقة ووثیقة معاملته فباتت معتبرة بخاتمه المبارك. )بیگدلي، صالمعاملة فلیذه
  3012  الأساس اعتبرت کوثیقة رسمیّة بعد تدوین القانون لمکاتب الوثائق الرسمیّة کما أنّ الفرع الثالث لمحکمة التمییز ذکر في رأیه المرقّم 

هـ ش: إنّ الوثائق التي تمّ تنظیمها عند العلماء قبل جعل القانون للمکاتب الرسمیّة فهي معتبرة اعتبار الوثائق الرسمیّة. 1321/  9/10المؤرخ  
  (    433هـ.ش،  1379)زراعت، 

 المبحث الثاني: السند
السند لا یمكن ان یعتد به بوصفه وسیلة للأثبات الا اذا توافرت فیه شروط معینة حیث لا یكون كاملا ولا یتم منحه الافضلیة على بقیة 

 الادلة الا بوجود عناصر معینة, وفي خضم ذلك نتطرق الى التالي:  
 المطلب الاول: اعتبارات السند
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أولا : توافر السند : السند هي بحق اقوى واهم وسائل الإثبات بما توفره للخصوم من ضمانات ولما تتمتع به من حجیة مطلقة في الإثبات  
لة  فلا یوجد من الادلة الاخرى ما یمنح الخصوم هذا القدر من الضمانة ولاطمئنان الى اعتبار حقهم من الامور المسلم بها ولعل من اهم الاد

  اعتبار الدلیل الكتابي هنا لابد من التفرقة بین الكتابة على انها ركن شكلي یتطلبه القانون في بعض التصرفات القانونیة كما هو الحال على  
شكل في عقد الرهن والهبة والشركة فهنا لم یكتفِ المشرع بتوافق ارادة المتعاقدین لانعقاد العقد بل كان لا بد من ان یفرع هذا التصرف في  

( اما ان یشترط القانون الكتابة بأن یكون وسیلة للأثبات ولیس ركن في  49-47،  1966عین والا تحد هذا التصرف باطلا. )العامري،  م
 العقد فیعني هذا انه عند توافق إرادتي المتعاقدین فأن هذا یؤدي الى انعقاد العقد ولكن لابد من وجود محرر كتابي في حالة نشؤ النزاع 

لتصرف او العقد یعد منعقدا بوجود الكتابة او بدونها الا انه یحتاج الى الكتابة لأثبات وجوده امام القضاء فوجود العقد بین  لأثبات هذا ا
الطرفین دون وجود محرر كتابي لأثباته ونفي المدعى علیه له ذلك یؤدي الى ضیاع الحق وبعكس الحال عند اعتراف المدعى علیه بوجود  

الضرورة لوجود الدلیل الكتابي حیث لا یؤثر ذلك على وجود التصرف او صحته یعتبر قابلا لأثبات بالاقرار او الیمین العقد فلا توجد تلك  
( من قانون الإثبات العراقي سالفة الذكر ومن الجدیر بالذكر ان قاعدة عدم جواز  18( ومن هذا المنطلق كان نص المادة )454)فتحي، ص

بالكتابة او ما یقوم مقامها تطبق بین طرفي التصرف فقط وعلیه فأن الغیر یجوز له اثبات التصرف بكافة   اثبات التصرفات القانونیة الا
الادلة  طرق الإثبات لانه لیس طرفا فیه , فلكونه من الغیر فأن هذا التصرف یعد بالنسبة له واقعه مادیة یجوز له اثباتها بكافة طرق الإثبات و 

ي مفهوم الكتابة تنقسم الى ادلة تقلیدیة واخرى غیر تقلیدیة . في حین انها تنقسم من حیث عنصر الإثبات  الكتابیة من حیث مدى التطور ف 
( منه  27- 21او سنده الى محررات رسمیة واخرى عادیة, منها ادلة تقلیدیة:ـ تتمثل الادلة التقلیدیة وفقا لنصوص قانون الإثبات في المواد ) 

المحررات الرسمیة:ـ وهي المحررات التي یتدخل موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في تحریرها  الى محررات رسمیة اخرى عادیة :ـ  
بأن یثبت الاتفاق الذي یحصل امامه وفقا للأوضاع والطرق التي حددها القانون وفي اطار سلطته واختصاصه فشروط الورقة الرسمیة هي 

لمحرر من الموظف العام في حدود سلطته واختصاصه وتوقیع ذوي  ان تصدر من موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامة وصدور ا
( والمحررات 22- 21،  1995الشأن على الورقة وجوب مراعاة الاوضاع والاجراءات التي قررها القانون لتوثیق الاوراق الرسمیة )العشماوي،  

ظیفته، ولذلك سمیت بالأوراق العادیة لخضوعها لحكم  العادیة وهي المحررات الصادرة من الافراد ولم یتدخل موظف عام في تحریرها بحكم و 
العادة او العرف, وهذه المحررات تعد حجه على من اعترف أو أقر بها ولم ینكر صراحة ما هو منسوب من خط او توقیع )العبودي، 

بتة ومفردة , مثبتة لتصرف  ( وعلى ذلك فأن الدلیل الكتابي سواء كان رسمیاً او عادیاً یجب ان یتضمن كتابة واضحة وثا150،  1991
قانوني معین متضمنة جوانب ذلك التصرف القانونیة, وان یكون موقعا علیه من ذوي الشأن حتى یمكن اعتباره دلیلا قانونیا وحجه ضد  

علیها ، ولتخلق   الموقعین علیه ولذلك لا تعتبر الورقة الموقعة على بیاض دلیلا كتابیا له حجیته في الإثبات قبل ملئها بالبیانات المتفق
( إضافة الى ادلة غیر تقلیدیة إن شیوع وانتشار الوسائل  477- 476عنصر اساسي من عناصر الدلیل الكتابي هو الكتابة. )غانم، ص  

المعلوماتیة الحدیثة واستخدامها على نطاق واسع في شتى نواحي الحیاة ادى الى ظهور ادلة اخرى مستحدثة نابعة من تطور مفهوم الكتابة 
ي من تلك الادلة تؤدي دوراً هاماً في التفاوض وانجاز الاعمال وابرام العقود, فمن المعلوم ان القانون لا یشترط أي شكل خاص للدلیل الكتاب

 SCANERحیث الكتابة :قد تكون بخط الید لموقعها او بخط غیره وقد تكون مطبوعة بوسائل الطباعة الحدیثة عن طریق طابعة الحاسوب "
" او الفاكس او عن طریق التلكس . وقد تكون بقلم الحبر او القلم الجاف او القلم الرصاص .ومن حیث اللغة قد تكون بالعربیة او احدى  
اللغات الاجنبیة او القدیمة بل یجوز الكتابة برموز خاصة طالما كان الطرفان یحتفظان بمفاتیح خاصة لهذه الرموز حیث یمكن لهما حلها  

( كما لم یشترط أي شروط في الدعامة التي یكتب علیها فقد تكون من الورق او الخشب او 163-162،  1984عباس زبون،  بسهولة )
ها , الجلد او القماش او البلاستك كما في الرسومات الطبیة كالاشعة, والافلام المیكروفیلمیة التي یتم تحمیل ونقل الوثائق والمستندات علی

ال المواد  الكتابة تتضمن التصویر الفوتوغرافي ,  وتتمیز بثبات  مسجلة علیها لمدد طویلة جداً فلا تزول ویمكن قراءتها بوضوح واصبحت 
والتسجیلات الممغنطة وشرائط الفدیو السمعیة والبصریة والافلام او أي مخرجات من الوسائل المستحدثة ثانیا : التوقیع على السند : ان  

فلابد ان یتم توقیع ذلك الدلیل من الشخص المراد الاحتجاج بذلك الدلیل ضده والتوقیع هو علامة شخصیة    الأهمیة البالغة على سائر الادلة 
تدل وتؤكد على وجود صاحب التوقیع وموافقته على ما ذیله بتوقیعه وهذه علامة الدالة على الموّقع قد تكون اسم الموقع فقط او الاسم  

أي علامة اخرى ولو اتفق علیها بین طرفي العقد وكذلك التوقیع بالاحرف الاولى فقط لانها لا   واللقب ایضا, ومن ثم فلا یغني عن الاسم
،  تدل بالضرورة على موافقة الموقع على ما جاء بالورقة لالتزامه بمضمونه اذ لابد ان یكون التوقیع واضح الدلالة على المقصود منه )اشرف
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( ومن حیث الدلالة على شخصیة الموقع مثل بصمات قزحیة العین وهو الجزء الموجود خلف القرنیة والذي یعطي العین  85- 84، 2003
لونها , وبصمة الصوت حیث یتم برمجة الحاسب الالكتروني بأدخال تلك البصمات وعدم السماح بدخول أي شخص لا یحمل تلك البصمات 

العین وبصمة الصوت وبصمة الشفاه تختلف من شخص لآخر بالنظر لما تتمتع به تلك ا لبصمات من تفرد واختلاف حیث ان بصمة 
( وكذلك نعرف الیوم في اطار المعلوماتیة الحدیثة ما یعرف بالتوقیع الالكتروني الذي یمكن ان نعرفه كما عرفه  45-24،  1996)لطفي،  

مضمونه من القانون الانموذجي حول التجارة الالكترونیة الذي اقرته الامم المتحدة   التوجیه الاوروبي بشأن التوقیع الالكتروني الذي یستمد
التوقیع الالكتروني ثلاثة عشر تعریفا على رأسها یأتي تعریفه بأنه بیان او معلومة 16/12/1996في   الثانیة منه  المادة  . حیث عرفت 

یة اخرى )كرسالة او محرر والتي تصلح وسیلة لتمییز الشخص وتحدید هویته( معالجة الكترونیاً ترتبط منطقیا بمعلومات او بیانات الكترون 
نه  فطبیعة هذا التعریف وما جاء به من التوسع في تعریف التوقیع الالكتروني تكفل للمحرر او المستند حجیته القانونیة للأثبات بالنظر لكو 

تحدید صاحب التوقیع تمییزه في الاستعمالات المختلفة لأنظمة  توقیع شخصي بالمعنى الضیق كما انه یشمل اشكال اخرى  تساعد على  
(. ولكي یكون التوقیع ذا فعالیة في الإثبات فأنه لابد ان یوضع على دعامة مادیة ایا كانت وان یكون  159،  2002المعلومات )ثروت،  

متداخل فیه... واذا كان المحرر المعد    واضحا ومقروءاً دالًا على شخصیة صاحبه , وغیر مختلط بمضمون المحرر الموضوع علیه او
للأثبات یتضمن عدة اوراق مستقلة فأنه یجب التوقیع على كل ورقة على حدة حتى یمكن نسبة المحرر بصفة اجمالیة لمن قام بتوقیعه )ابو 

, فأن نسبة الاوراق لمن قام    ( اما اذا لم یوقع الا الصفحة الاولى والاخیرة فقط وترك باقي الاوراق من دون توقیع45-44،  1994جمیل،  
بتوقیعها یتوقف على ما اذا كان مجموع  الاوراق في  جملته یشكل تصرفا قانونیا واحداً في مجموعة ام انها اوراق مستقلة عن بعضها ,  

ت وادلة )الشرقاوي،  وعلى قاضي الموضوع تقریر ما یراه من ارتباط بین هذه الارواق من عدمه في اطار اقتناعه بما اطلع علیه من مستندا
(. الأصل ان التوقیع یكون مباشرا لوقوعه من الموقع على الدعامة محل التوقیع مباشرة الا ان ذلك لا یعني انه لا یكون الا مباشراً 59- 58

قة الاولى فقط  فالتوقیع قد یقع غیر مباشر . فأذا كان المحرر یتكون من عدة اوراق ویتم وضع ورق كربون بینهما , ویكتفي بتوقیع الور 
،  1986لیظهر التوقیع عن طریق الكربون على باقي صفحات المحرر فهذا التوقیع یكون له الحجیة في الإثبات ضد موقعه. )محمد شكري،  

(.  الا ان الفقه ذهب الى معارضة هذا الاتجاه بالنظر لكون المستند الكربوني من السهل تزویره عن طریق دس ورقة كربون بین  79- 78
ستندات اخرى دون ان یدري ومما یؤكد وجود اوراق مستنسخة حدیثة الا بمجرد الكتابة علیها تطبع على النسخ الاخرى دون استعمال  الم

بالتطابق مع  اكبر  بالكربون وتوفر ضمانات  المستنسخة  الكربون, والوسائل المستحدثة تسمح بوجود نسخ للأوراق افضل بكثیر من ذلك 
التقنیات الحدیثة في مجال كتابة ونسخ الاصل الامر الذي یدعو  نا الى المطالبة بضرورة تطویع نصوص قانون الإثبات وتطویره فیقبل 

 (. 481- 480المحررات وحفظ واسترجاع وتداول الوثائق وذلك من منطلق مسایرة الثورة المعلوماتیة في العالم )فتحي عبد الرحیم، ص 
من ثالثا : الا یكون الدلیل الكتابي من صنع الخصم الذي یحتج به : ویشترط في الدلیل الكتابي اخیرا ولیس اخراً الایكون الدلیل الكتابي  

صنع الشخص ذاته لكي یمكن الاحتجاج به على الغیر وهذا الشرط هو من البدیهیات حیث لا یمكن للشخص ان یصطنع دلیلًا لنفسه 
لیل خصومه والاصل ان الدلیل الذي یقدم ضد الخصم یجب ان یكون صادراً منه حتى یكون دلیلًا علیه, والدلیل الكتابي ویولجه بهذا الد

حتى یتمتع بالحجیة القانونیة في الإثبات لابد ان یكون صادراً من الخصم وموقعاً منه فأذا كان بخط الخصم فقط وبدون توقیع فأنه یصلح  
ة ولیس دلیلًا كتابیاً كاملًا ویحتاج الى ادلة اخرى مساعدة في الإثبات كالبینة والقرائن وعلیه فلا یجوز ان یكون  ان یكون مبدأ ثبوت الكتاب

الدلیل الذي یقدم ضد الخصم من المدعي مجرد اقوال او ادعاءات او اوراق صادرة منه صنعها بنفسه ولصالحه فالقاعدة ان الشخص لا 
 ( 66دلة بنفسه لنفسه لتكون اساساً وسبباً بحق یدعیه. )الشرقاوي، یستطیع ان یقوم بأعداد وتجهیز ا 

 المطلب الثاني: مدى اعتبار وسائل المعلومات المستحدثة كدليل كتابي
لا یمكن تجاهل دور وسائل المعلومات المستحدثة في مجال استرجاع وحفظ المعلومات ولا سیما في ظل انتشارها في معظم انشطة المجتمع  
بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة, ومن هنا كان لابد من التعرض لدراسة اوعیة المعلومات المستحدثة ومدى انطباق شروط الدلیل  

ومدى منحها حجیة قانونیة في الإثبات من عدمه , كمحاولة للتوفیق بین النصوص القانونیة التقلیدیة ووسائل التقنیة الحدیثة  الكتابي علیها,
 التي فرضت نفسها في مجتمعنا المعاصر .فلا مفر منها الا بالاعتراف بها واستخدامها في انشطة المجتمع المختلفة:

لتلكس أولًا: وسائل المعلومات المستحدثة ومبدأ الثبوت بالكتابة : تستخدم وسائل المعلومات المستحدثة كالمصغرات الفیلمیة واجهزة الفاكس وا
والحاسبات في ارسال واستقبال وحفظ واسترجاع الوثائق والمحررات . وبناءاً على ذلك نخصص هذا المطلب لدراسة هذه الوسائل المستحدثة 
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( من قانون الإثبات 78ومدى اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة لامكان الاحتجاج بها في الإثبات ومن ثم منحها حجیة قانونیة حیث نصت المادة ) 
العراقي على انه" یجوز الإثبات بالشهادة في التصرفات القانونیة حتى لو كان التصرف المطلوب تزید قیمته على خمسة الاف دینار اذا  

أ ثبوت بالكتابة ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم یكون من شأنها ان تجعل الحق المدعى به قریب الاحتمال", وجد مبد
ویقوم مبدأ ثبوت بالكتابة على وجود كتابة وصدور الكتابة من الخصم وان یكون من شأنها ان تجعل التصرف المدعى به قریب الاحتمال, 

الشروط فلا تصلح بذاتها لأثبات الواقعة المدعاة حیث ان مبدأ الثبوت بالكتابة بمثابة اقرار وكتابة ناقصة , یجب تعزیزها   فأذا ما توافرت هذه
( وبمراجعة شروط مبدأ الثبوت بالكتابة نجدها تنصب 546بأدلة اخرى كالبینة والقرائن لتصبح دلیلًا كاملًا في الإثبات )السنهوري، ص  

كعنصر اساسي وفعال, وما باقي الشروط الا بدیهیات تطبق كأثر لوجود الكتابة وبالتالي فأن ما یهمنا في الاساس في    اساساً على الكتابة
مجال هذه الدراسة هو بیان وتوضیح المقصود بهذه الكتابة وعلاقتها بالوسائل الحدیثة للأتصال ومدى اعتبار المصغرات الفیلمیة ومخرجات  

معنى المقصود في القانون والتي تصلح للأثبات ومن ثم منح هذه المخرجات الحجیة المنشودة للأعتداد بها في التلكس والفاكس كتابة بال
(. ومن الثابت ان مبدأ الثبوت بالكتابة یقوم على عنصر اساسي وهام هو ضرورة توافر الكتابة 154- 153، 1987الإثبات )محمد محي، 

( ولا یشترط في الورقة  153،  1997غة المكتوبة بها , والغرض من تحریرها )عبد المجید،  فأي كتابة تكفي بصرف النظر عن شكلها والل
( فقد تكون دفاتر تجاریة او سجلات او اوراق منزلیة او مراسلات موقعه كانت او غیر موقعه   142أي شكل خاص )توفیق حسن، ص  

( او  141كأن تكون رسالة خاصة او بقایا سند متأكل )شكري، ص  سواء كانت محددة التاریخ او بدونه ولا اهمیة للورقة و للغرض منها  
ورقة رسمیة او محرر باطل او الشهادة المزورة كما یصلح ان یكون مبدأ ثبوت بالكتابة الاوراق التالیة: صور الاوراق الرسمیة مثل صور  

ص   )حمدي،  المصرفیة  الاوراق  وصور  المسجل  ع208العقد  والبرقیات  الخطابات  وتبادل  متفرقة (  جرد  محاضر  وكذلك  الفاكس  بر 
ت  والمخالصات والتأشیرات على الاوراق والمستندات وقد تكون الورقة دلیلًا كاملًا على اثبات تصرف معین , وفي ذات الوقت تعتبر مبدأ ثبو 

لتصرف آخر. )جمیعي، ص   بالنسبة  المادة ) 114بالكتابة  اعتبرت  الاستجو 74(  وقد  الإثبات محضر  قانون  فیه  ( من  تدون  الذي  اب 
  المحكمة تخلف الخصم المراد استجوابه عن الحضور او امتناعه عن الاجابة او ادعائه الجهل او النسیان مبدأ ثبوت بالكتابة عقاباً للخصم

جلسات ( كما قد تكون الكتابة اقوالًا في محضر تحقیق او محاضر ال154،  1997المذكور عن طریق الإثبات بالاستجواب. )عبد المجید،  
بالمحاكم او وردت في اسباب حكم او مستخلصه في مجموعة من قصاصات الورق او اوراق متفرقة لا یصلح احدها بمفرده او مجموعة  

( وقد تكون هذه الكتابة مجرد مسودة 202اقوال متناقضة منسوبة للمدعى علیه یستخلص منها القاضي مبدأ ثبوت الكتابة )حمدي، ص  
یه او بغیر خطه فأصطلاح كلمة كتابه ینصرف في اوسع معانیه فیشمل كل محرر او مجرد علامة ترمز للأسم  سواء أكانت منسوبة ال

والتوقیع او بدون توقیع حیث ان المشرع الفرنسي اعتبر ان تخلف الاطراف عن حضور المواجهة او رفض الاجابة عن احد الاسئلة الموجهة 
الامر بالكتابة  ثبوت  مبدأ  امتناعه  او  )لطفي،    الیه  انفا  اشرنا  كما  العراقي  المشرع  به  اخذ  اعتبار 9-8،  1993الذي  یمكن  هنا  ( ومن 

،  1992دعامة أو مادة یمكن الكتابة علیها وتحمیلها بالمعلومات او البیانات كالورق تماماً )مأمون كامل،    –قانوناً    –المصغرات الفیلمیة  
الكتابي ان یتضمن ك31 الدلیل  الیه لاتضح لنا أن الحاسبات  ( فأذا كانت من شروط  تابه مشفوعة بتوقیع شخص ما لا مكان  نسبتها 

والمصغرات الفیلمیة  وتتضمن كتابة لم ترتق الى مستوى الدلیل الكتابي الكامل لعدم امكان التوقیع علیها او نسبتها لشخص معین في ظل  
بالكتابة وفقاً لما سبق بیانه بشرط أن تكون هذه الكتابة المخزنة على هذه   قانون الإثبات الحالي . من ثم تعتبر دلیلًا كتابیاً ناقص أي ثبوت

(  78(. وهذا ما اشارت له المادة )267- 265، 1988الوسائط صادرة من الخصم وتجعل التصرف المدعى به قریب الاحتمال )الطویل،  
العراقي رقم   قانون الإثبات  انه" یجوز الإثبا  1979لسنة    107من  القانونیة حتى لو كان  حیث نصت على  التصرفات  في  بالشهادة  ت 

التصرف المطلوب تزید قیمته على خمسة الاف دینار اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم  
الفاكس مبدأ ثبوت بالكتابة یكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قریب الاحتمال. ومن حیث مدى اعتبار مخرجات التلكس و 

یستخدم كل من جهازي التلكس والفاكس في ارسال واستقبال الرسائل والبرقیات من منطلق تحقیق الاتصال بالعملاء وتبادل المعلومات بشأن  
التلكس في  ( وعلى ذلك تتمثل مخرجات كل من الفاكس و 4-2،  1998التفاوض على الصفقات وانجاز الاعمال وابرام العقود )العنبري،  

النسخ الورقیة للوثائق والمستندات المتبادلة عبر هذه الاجهزة وبناءاً على ذلك یجب دراسة هذه المخرجات من وجهة نظر الإثبات لتقریر 
مدى خضوعها لشروط الدلیل الكتابي , ومن ثم منحها حجیة قانونیة في الإثبات من عدمه هذا في ظل ضوابط  معینة تتعلق بأثبات ارسال  
الوثائق والمستندات عبر اجهزة الفاكس او التلكس وذلك بطبع التاریخ ووقت الارسال ورقم المرسل على كل صفحة حتى لا یحدث خطأ 
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لضرورة ان تكون الوثائق الصادرة عن طریق الفاكس او التلكس منظمة ویسهل اثباتها وبالرجوع الى نصوص قانون الإثبات ومدى قبوله  
لهذه التقنیة فیمكن ترتیب الموضوع من حیث تتمثل مخرجات كل من التلكس والفاكس في ارسال واستقبال الرسائل والمستندات , والصور ,  

یة وهذه المخرجات تتضمن كتابة تقلیدیة وفقاً لقانون الإثبات ولما كانت الكتابة التوقیع علیها , لا مكان نسبتها الى شخص والرسومات الورق
نون معین حتى تتوافر شروط الدلیل الكتابي , فأن هذه المخرجات یعوزها فعلًا التوقیع ومن ثم تكون دلیلًا كتابیاً ناقصاً وبالرجوع الى قا

لي نجده قد خلا من ایة اشارة الى استخدام أي من جهازي الفاكس او التلكس في ارسال واستقبال الوثائق والمسندات ولم یعالج الإثبات الحا
ًً بمكتب التصویر  الا الرسائل التي تكون بخط وتوقیع المرسل او كلاهما , والبرقیات بشرط ان یكون الاصل موقعاً من المرسل ومحفوظاً

من قانون    27( )حیث نصت المادة  429- 428،  1991المحرر العادي في الإثبات ولحین اثبات العكس )العبودي،    وبذلك تكون لها قیمة
تكون الرسائل الموقع علیها حجیة السندات العادیة من حیث الإثبات(. ولكن   –على انه " أولًا    1979لسنة    107الإثبات العراقي رقم  

أو الفاكس وكونهما كتابة تقلیدیة ینقصها التوقیع فنجد ان هذه المخرجات ینطبق علیها مبدأ بتمحیص المخرجات الورقیة لكل من التلكس  
( ولقد توسع  الفقه والقضاء في المقصود  47الثبوت بالكتابة الذي یستمد أهمیته من وجود ورقة صادرة من الخصم او ممن یمثله )لطفي، ص  

المخرجا اعتبار  الى  وذهبوا  بالكتابة  الثبوت  الالي  بمبدأ  الحاسب  الصوتیة ومخرجات  التسجیل  والفاكس وكذلك شرائط  للتلكس  الورقیة  ت 
المدني    والمصغرات الفیلمیة والرسائل والخطابات والعقود بالمراسلة عبر الاجهزة الحدیثة كتابة ذات قیمة معادلة للكتابة المقصودة في القانون 

هي بطبیعتها كتابة تقلیدیة والمعنیة في نصوص قانون الإثبات والتي تعتبر مبدأ وعلى هذا الاساس فأن مخرجات هذه الوسائل المستحدثة  
ثبوت الكتابة اذا ما كانت صادرة من الخصم وتجعل وجود التصرف المدى به قریب الاحتمال وهي بمثابة دلیل ناقص یجب تعزیزه بأدلة  

( في التصرف ذاته وإلا  116ما یجب اثباته بالكتابة )محمد لبیب، ص  اخرى كالبینة والقرائن لتصبح دلیلًا كاملًا له حجیته في اثبات كل  
تابة كان باطلًا, فمبدأ الثبوت لا یمكن ان یحل محل الشكل. وكذلك فأن القاعدة التي توجب الكتابة في اثبات ما یخالف الكتابة أو یجاوز الك

ري بشأن مبدأ الثبوت بالكتابة لانه دلیل ناقص تدعمه وتسانده البینة او لا تنطبق الا على الكتابة التي تعتبر دلیلًا كاملًا لذلك فهي لا تس
(. إنّ السؤال الرئیسي في بحثنا هذا أنّه هل بالإمکان اعتبار الوثیقة من الأدلة  270القرائن لذلك ولذلك یجوز نقضه بهما )الدناصوري، ص  

الموضوع یجدینا الذکر بأنّ لکل دعوی جانبین أساسین: أحدهما المثبتة للدعوی في رؤیة الفقه الإمامي؟ ولکن قبل الخوض في صلب  
موضوعي والآخر حکمي. أمّا جانبها الموضوعي فما له مساس بالأعمال الحقوقیة أو المادیّة التي تمهّد الطریق لطرح الدعوی بینما أنّ 

ن قوانین وقواعد وأصول کلیّة. ولنأخذ علی سبیل المثال من جانبها الحکمي فإنّه یرتبط بما یعیّن الأعمال الحقوقیّة أو المادیّة وأحکامها م
هما  أقام دعوی علی الآخر بأنّه یمتنع عن تنفیذ ما جری بینهما من العقد ولایلتزم بمفاده فإنّ الجانب الموضوعي هنا هو العقد المعقود بین

إلّا المواد القانونیّة الحاکمة بأنّ کلّ واحد من طرفي العقد   وامتناع طرفه عن أداء ما التزمه ضمن إنشاء العقد غیر أنّ جانبها الحکمي لیس
المثبتة   لابد وأن یلتزم بما تعهده لقاء الآخر خلال إنشائه العقد. و علیهذا، فإنّ ما یتکفّل بإثبات جانب الدعوی الموضوعي قد یسمّی بالأدلّة

المادّة  125،  1368عی بالأدلّة المثبتة للأحکام )شهیدي،  للدعوی وفي مقابل ذلك فإنّ ما یتضمّن إثبات جانبها الحکمي فهو ید (. إنّ 
، للقانون المدني للجمهوریة الإسلامیّة الإیرانیّة تستعرض أدلّة إثبات الدعوی علی ما یلي: الأوّل: الإقرار، الثاني: الوثائق الخطّیة  1258

أضاف علیها قانون إجراءات المحاكم العامة والثورة في الشؤون المدنیة    الثالث: الشهادة، الرابع: الأمارات )القرائن( والخامس: الیمین. وقد 
( غیر أنّه صرّح في خصوص إجراء معاینة المحلّ »أنّ  257( وإرجاع الأمر إلی رأي الخبیر )المادّة248إجراء معاینة المحلّ )المادّة  

ات القضائیّة التي تحتمل أن تؤدي إلی علم القاضي للمحکمة أو المعلومات الحاصلة من التحقیق و إجراء المعاینة إنّما تعتبر من الأمار 
 إطمئنانه أو تؤثّر في رأیه تأثیراً«. 

 تعریف البیّنة فی الفقة 
دلالة الواضحة  إنّ الدلیل السادس الذي یمکن الاستدلال به علی اعتبار الکتابة والوثیقة هي البیّنة الکتابیّة. توضیحه: أنّ البیّنة معناها لغةً ال

( قال بعض الفقهاء وتبعهم بعض 9هـ،  1419عقلیة كانت أو محسوسة و أمّا معناها الاصطلاحي فهو الشاهدان العادلان. )بجنوردي،  
 به  لحقوقیین أنّ لفظ البیّنة لیست لها حقیقة شرعیّة ولا متشرعیّة بل هي مستعملة في الکتاب والسنّة في معناها اللغوي وهو بمعنی ما یتمّ ا

لکریم االبیان وتثبت به الأمور. وبعبارة أخری أنّ البیّنة عبارة عن کلّ دلیل یتمّ به إثبات شيء. وقد استعملت بهذا المعنی في آیات القرآن  
نَاتِ وَ بِالزُّبُرِ﴾ )سورة الفاطر، الآیة   ( کما جاء في روایة نبویّة أنّه قال النبي  1( و﴿حَتهى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ﴾ )سورة البیّنة، الآیة  25مثل ﴿بِالْبَیِّ

ثبت أنّ البیّنة بمعنی العدلین في الحدیث ( وبالجملة لم ی231صلى اّللَّ علیه وآله وسلم: إنّما أقضي بینکم بالبیّنات والأیمان. )عاملي، ص
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لسلام لم  النبوي وإنّما هي بمعناها اللغوي. أمّا المراد من الحدیث النبوي فهو أنّ النبي صلى اّللَّ علیه وآله وسلم والأئمة الطاهرین علیهم ا
یستنتج ( ومن مجموع ما تقدّم  67  -  66یتّکلوا علی علم النبوّة والإمامة في مقام القضاء بل کان اتّکالهم علی الحجج العرفیّة. )الخویي، ص

ولا ریب في   أنّ المعتبر في الأدلة الشرعیّة کدلیل مثبت للدعوی هي البیّنة بمعناها اللغوي فتعمّ کلّ ما یعتبره العقلاء دلیلًا في إثبات الأمور
تبار العقلایي للوثیقة أنّ من هذه الحجج العقلائیّة الوثیقة الرسمیّة في زماننا هذا التي تنظّم من قبل المؤهّلین بشروط خاصّة. إنّ مدی الاع

، واسع بحیث اعتبرت في معظم القوانین المدنیّة الیومیّة للبلدان الإسلامیّة کأقوی دلیل أو من أقوی الأدلّة لإثبات الدعوی. )السنهوري الرسمیّة  
( وملخّص القول أنّ الوثیقة الرسمیّة ممّا یصدق علیه عنوان البیّنة فتکون معتبرة شرعاً کدلیل مثبت للدعوی.وهکذا یتبیّن أنّ  164-144ص

معناها  دلیل الرئیسي لدعوی المعنی الأعمّ للبیّنة هو عدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة ولا المتشرعیّة في لفظ البیّنة وهو ینتج ضرورة حملها علی  ال
عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: كُلُّ   اللغوي. ویؤیّده ما تمسّك به الفقهاء في إثبات حجیّة البیّنة من روایة مسعدة بن صدقة عَنْ أَبِي

لُّهَا عَلَى هَذَا حَتهى یَسْتَبِینَ لَكَ غَیْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتهى تَعْلَمَ أَنههُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ إلی أن قال: وَ الْأَشْیَاءُ كُ شَيْ 
أنّ الأصل فیما إذا شك في حلیّة شيء أو حرمته هو الحکم بالحلیّة حتّی تبیّن    ( وقد صرّح الإمام علیه السلام231بِهِ الْبَیِّنَةُ. )عاملي، ص 

ا اللغوي لا خصوص  أنّه حرام أو تقوم به البیّنة. إنّ التحدید في کلام الإمام علیه السلام غیر واضح إلّا إذا استعملت لفظة البیّنة في معناه
شهادة العدلین. من الواضح أنّ إثبات الموضوع لاینحصر في الاستبانة أو قیام البیّنة به بل هناك طرق أخری من الإقرار وحکم الحاکم 

ی حصول  وغیرهما في حین أنّ استمالها في معناها اللغوي یوجب تحدید إثبات الموضوع في طریقین تالیین: أحدهما: استبانة الموضوع بمعن
یها. العلم الوجداني في شأنه. وثانیهما: قیام الدلیل المعتبر العقلایي علی إثباته کشهادة العدلین وهي من مصادیق هذا الطریق دون تعیّن ف

فهي  ( وله مصادیق أخری أیضاً کالوثیقة الرسمیّة في عصرنا حیث تعتبر عقلائیّاً من أدلة الإثبات ولم یردع عنها الشارع66)الخویي، ص
أقضي  مشمولة لعنوان البیّنة في کلام الإمام الصادق علیه السلام وکذلك الروایة النبویّة حیث قال النبي صلى اّللَّ علیه وآله وسلم: إنّما  

اللام  ( الثالثة: ما استدلّ به من روایات أخذت فیها البیّنة في معناها الاصطلاحی دون الألف و 231بینکم بالبیّنات والأیمان. )عاملي، ص
( وعلی ضوئها نلتزم بخروج البیّنة من معناها اللغوي واستعمالها في المعنی الاصطلاحي استعمالًا 29مثل »لا طلاق إلّا ببیّنة« )عاملي، ص

ستعمال البیّنة حقیقیّاً وإلّا لزم استعمال العامّ في المعنی الخاص وهو خلاف المتفاهم عرفاً کما ذکرناه. ویرد علیه: أنّ هناك قرائن تدلّ علی ا
في غیر معناها اللغوي وهي تتوفّر تارة في الروایة نفسها وأخری في الروایات المفسّرة لها مثل المنقول عن أبي جعفر علیه السلام حیث 

عَلَى سُنهةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ لَمْ قال: لَا طَلَاقَ عَلَى سُنهةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ إِلاه بِبَیِّنَةٍ وَ لَوْ أَنه رَجُلًا طَلهقَ  
، یَنْوِ الطهلَاقَ لَمْ یَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً. )الکلیني  یَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً وَ لَوْ أَنه رَجُلًا طَلهقَ عَلَى سُنهةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ 

( فاستعمل الإمام علیه السلام البیّنة في معناها الاصطلاحي واستعمل لفظة الشهادة بدلًا عن البیّنة حتّی یتّضح مقصوده أکثر. 62ص
 فالشهادة قرینة تبیّن أنّ المقصود من البیّنة في الکلام السابق هو معناها الاصطلاحي لا اللغوي. 
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